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    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 1961/2010البلاغ رقم   

 
 (201٥نيسان/أبريل  2 - آذار/مارس 16) 113قرار اعتمدته اللجنة في دورتها   

 
 له محام()لا يمث   X :المقدم من  

 Aو Zو Yصاحب البلاغ و :الأشخاص المد عى أنهم ضحايا

 الجمهورية التشيكية :الدولة الطرف

 ٢٠١٠الثاني/يناير  كانون  ٤   :تاريخ تقديم البلاغ 

، المحـــالى    97قـــرار المقـــر ر اجـــاص ةوجـــب المـــا ة     :الوثائق المرجعية 
 ٢٠١٠آب/أغســـــط   ٢الدولـــــة الطـــــرف  تـــــاريخ 
   )لم يصدر في شكل وثيقة(

 ٢٠١٥نيسان/أ ريل  ٢   :تاريخ اعتما  القرار 

 ر  ممتلكات :الموضوع

  الاختصاص الموضوعي ثبات الا  عاءات،     :المسائل الإجرائية 

الحــق في يــبيل انتصــاف  المحاكمــة العا لــة، التمييــ ،    :المسائل الموضوعية 
   فعالى

( )مقروءتــان ةدر  ــا و ــالاق ان مــ  ١)١٤( و3)٢   :موا  العهد 
 (  ٢6( و١)٢الما تين 

 3و ٢الما تان    :البروتوكولى الاختياريموا   
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 المرفق
 

قرررررررررررار اللجنررررررررررة المعنيررررررررررة بحقرررررررررروق الإنسرررررررررران بمو رررررررررر  البروتو ررررررررررو     
الملحرررق بالعهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية  الاختيرررار 
   (١١3)الدورة 

 
   شأن  

 *1961/2010البلاغ رقم   
 

 )لا يمث له محام(  X :المقدم من

 Aو Zو Yصاحب البلاغ و :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 الجمهورية التشيكية :الدولة الطرف

   )تاريخ الريالة الأو (  ٢٠١٠كانون الثاني/يناير   ٤   :تاريخ تقديم البلاغ 

مـــن العهـــد الـــدو  اجـــاص  ٢8، المنشـــأة ةوجـــب المـــا ة الإنســـان ن اللجنـــة المعنيـــة  قـــو   
  الحقو  المدنية والسيايية،

   ،٢٠١٥نيسان/أ ريل  ٢في  وقد اجتمعت  
 ليهــا  الأصــالة عــن  X، الــ ي قد مــه ١96١/٢٠١٠مــن الن ــر في الــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت  

ةوجــب البروتوكــولى الاختيــاري الملحــق  العهــد الــدو  اجــاص  ــالحقو   Aو Zو Yندســه و النيا ــة عــن 
   المدنية والسيايية،

في اعتبارهــا عيــ  المعلومــات المكتو ــة الــا أتاحهــا غــا صــاحب الــبلاغ والدولــة  وقــد وضــعت 
 الطرف،
 ما يلي:تعتمد  

 
  

 
 

شـــار  في الن ـــر في هـــ ا الـــبلاغ أعلـــاء اللجنـــة التاليـــة أوـــانيهم: يـــوجي  وايـــاوا، وفـــوتي   ـــا رت ي ، ول هـــاري  * 
 و يد، وماورو  وليا، وأوليدييه  ي فروفيل، و كتور مانويل رو ريغي  ريسيا، والسير نايجل رو  ، وفا يان عمر 

ه كليدلاند، ومارغو واترفالى، و يدانـا يـالت و وعمـلا  يالديو ، ويوفالى شاني، وكونستنتين فار  يلاشديلي، ويار 
 فور في الن ر في البلاغو - من الن ام الداخلي للجنة، لم تشار  علو اللجنة أنيا  ايبرت 9٠ الما ة 

لأعلـاء اللجنـة أوليدييـه  ي فروفيـل ومـاورو  ـوليا و كتـور مانويـل رو ريغيـ  فـر ي وذُيِّل ه ا القرار  ـن  رأي   
 ال  ج ئيا (وريسيا )مخ
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   قرار بشأن المقبولية   
 
تشـــــرين  ٢٠المولـــــو  في  Xهـــــو  ،(١)٢٠١٠اير كـــــانون الثاني/ينـــــ  ٤صـــــاحب الـــــبلاغ المـــــ ر   -١

، Aو Zوشــقيقتيه  Yو ويقــد م الــبلاغ  الأصــالة عــن ندســه و النيا ــة عــن والدتــه ١93٥الأولى/أكتــو ر 
 وصــدهم مــواونين ألمانــا ، ويــد عي صــاحب الــبلاغ أنــه ووالدتــه وشــقيقتيه  و(٢)وعــيعهم مواونــون ألمــان

يحـــق غـــم الحصـــولى علـــى تعـــويا ةوجـــب القـــوانين التشـــيكية المتعلقـــة  ـــر  الممتلكـــات عـــن مصـــن   لا
ــــم في عــــام للملا ــــ  والــــده  ، وأنهــــم ضــــحية انتهــــا  الجمهوريــــة التشــــيكية لحقــــوقهم ١9٤٥الــــ ي أمُِّ

ـــــالاق ان مـــــ  المـــــا تين ١)١٤( و3)٢ةوجـــــب المـــــا تين  ( ١)٢( مـــــن العهـــــد، مقـــــروءتين ةدر  ـــــا و 
   يمث ل صاحب البلاغ محامٍو ولا  و(3)٢6و

 
   الوقائع بيان   

روجنـــوف  ـــو  ر وتشـــم، الـــا ملا ـــ  في الـــد صـــاحب الـــبلاغ، يملـــ  مصـــنعا  لل، و Jكـــان  ١-٢
، تاركــــا  ورثــــة هــــم ١979آذار/مـــار   9في  Jأصـــبحت اجن جــــ ءا  مــــن الجمهوريـــة التشــــيكيةو تــــوفي 

ــــه،  ، أمُِّــــم المصــــن  ةوجــــب المريــــوم ١9٤6 (و وفي عــــامAو Z، وأودالــــه )صــــاحب الــــبلاغ وYأرملت
مـــن فـــرع معـــين وكـــان يقـــ  ضـــمن مســـتخدم  ٤٠٠، لأنـــه كـــان يورـــ  أكثـــر مـــن ١٠٠/١9٤٥ رقـــم

ريــوم، يحــق لصــاحب الممتلكــات الم ممــة الحصــولى علــى تعــوياو الممــن  8الاقتصــا و وةوجــب المــا ة 
مــا لم يثُبتــوا أنهــم  قــوا مــن المريــوم علــى عــدم  فــ  تعــويا للمــواونين الألمــان  7لكــن نص ــت المــا ة 

ـــــى ولائهـــــم لجمهوريـــــة تشيكويـــــلوفاكيا، ولم يرتكبـــــو  قـــــئ جـــــرائم في حـــــق الأمتـــــين التشـــــيكية أو  اعل
الســلوفاكية، و مــا شــاركوا  نشــاا في الكدــار مــن أجــل عريــر البلــد أو عــانوا مــن الإرهــاب النــا ي أو 

، خُصخصــت ١99٢وفي عــام  ، لم يــُدف  تعــويا ولم يـُـرفاولا ــ الداشــيو وعنــدما أمُِّــم مصــن  الم
 وSالشركة وأصبحت قائمة اجن  ايم 

، أقــام صــاحب الــبلاغ وأيــرته )والدتــه وشــقيقتاه(  عــو  مدنيــة ٢٠٠3تمو /يوليــه  ٢٤وفي  ٢-٢
كـــان صــــاحب   Jأمـــام محكمـــة افســـتين المحليـــة، مـــدعين أنهـــم أصـــحاب الشـــركة، وكـــ ل  أن  Sضـــد 
لم يطبَّــق  ١٠٠/١9٤٥شـركة وقــت وفاتـهو ويســتند هـ ا الا عــاء    افـ ا  مدــا ه أن المريـوم رقــم ال

علــى النحــو الواجــب لأن الــو ير المخــت  لم يوقــ  المريــوم الــ ي يعلــن تــأميم الشــركةو وقــد اع فـــت 
يــة في ، و ـأن لـديهم مصـلحة قانونيـة قو J الدعـل ورثـة هـم المحكمـة المحليـة  ـأن صـاحب الـبلاغ وأيـرته 

علـــى أيـــا  أن الإعـــلان  ٢٠٠6أيلولى/يـــبتمبر  ٢٠الـــدعو  في فلـــت تقـــديم مطالبـــانم، لكنهـــا ر 
__________ 

 و٢٠١٠تمو /يوليه  ٥م رخة  ريالة ايتُكملت الشكو  الأو   (١) 
 ٢7توفيــت في  Yأن  ٢٠١3ح يران/يونيــه  ٢٠ عــد تســجيل الــبلاغ، أعلــم صــاحب الــبلاغ اللجنــة في ريــالة م رخــة  (٢) 

 ، وأن الأشخاص اجخرين المدعى أنهم ضحايا ورثوهاو٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 
ـــة التشـــيكية في  النســـبة     خـــل البروتوكـــولى الاختيـــاري حيـــ  الندـــاذ  (3)  ، نتيجـــة ١993/ينـــاير كـــانون الثاني  ١الجمهوري

الإشــعار الصـــا ر عـــن الجمهوريـــة التشـــيكية  لافتهـــا الالتــ ام الـــدو  للجمهوريـــة الاعا يـــة التشـــيكية والســـلوفاكية الـــا  
 و١99١كانت صد قت على البروتوكولى الاختياري في آذار/مار  
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 ٢٠عن تأميم الشركة في الجريدة الروية كـان كافيـا  لتطبيـق المريـوم علـى النحـو الواجـب  جرائيـا و وفي 
ميـــة في أمـــام المحكمـــة الإقليفي الحكـــم ، وعـــن صـــاحب الـــبلاغ وأيـــرته ٢٠٠6تشـــرين الأولى/أكتـــو ر 

قــــرار المحكمــــة المحليــــة، لكــــن علــــى  ٢٠٠7تشــــرين الأولى/أكتــــو ر  ١٢في فأيــــدت المحكمــــة أويــــ افا، 
أيــــا  مختلــــ و  ذ رفلــــت المحكمــــة الإقليميــــة فكــــرة أن لفييــــرة مصــــلحة قانونيــــة قويــــة في القلــــية، 

 ٢٠٠٥تشــــرين الثــــاني/نوفمبر  ١وايــــتندت في قرارهــــا    رأي المحكمــــة الديــــتورية التشــــيكية المــــ ر  
ــدت المحكمــة يــريان ١9٤8 شــأن الممتلكــات الــا صــا رنا الدولــة قبــل عــام  و وفي ذلــ  الــرأي، أك 
، وةوجبهـــــا لا يمكـــــن المطالبـــــة  قـــــو  في ١99١القـــــوانين التشـــــيكية المتعلقـــــة  ـــــر  الممتلكـــــات لعـــــام 

، أو ولـــب فديـــ  أو جـــبر اللـــرر الواقـــ  نتيجـــة ١9٤8شـــباا/فبراير  ٢٥ممتلكـــات صـــو لرت قبـــل 
 و(٤)صا رة ممتلكات قبل ذل  التاريخم
 فلــتوقــد م صــاحب الــبلاغ وأيــرته وعنــا  ايــتثنائيا  في نقــاا قانونيــة أمــام المحكمــة العليــاو ور  3-٢

علــى أيــا  أن المحكمــة الإقليميــة وب قــت القــانون  ٢٠٠9آذار/مــار   ٢٤المحكمــة العليــا الطعــن في 
ــــه  ٢9علــــى النحــــو الواجــــبو وفي  ــــبلاغ وأيــــرته شــــكو     ، قــــد  ٢٠٠9ح يران/يوني م صــــاحب ال

ـــوا  ـــدفوع منهـــا أن المحكمـــة الإقليميـــة لم تعـــئل محـــاميهم فرصـــة  المحكمـــة الديـــتورية التشـــيكيةو واحتج 
تعــــويا، أو  ذا كــــان التــــأميم تقـــديم  ون  ١9٤6التحقـــق ممــــا  ذا كــــان تـــأميم الشــــركة أُ لــــ  في عــــام 

عويلـــا  ) ســـب مـــا  ذا كـــان  الإمكـــان ت J انت ـــار صـــدور قـــرار  شـــأن مـــن   ١9٤6جاريـــا  في عـــام 
، أو  ذا كـــان في مقـــدوره الايـــتدا ة مـــن ١٠٠/١9٤٥المريـــوم رقـــم أحكـــام ألمانيـــا  ةوجـــب  Jاعتبـــار 

ويشـــمل الأشـــخاص الـــ ين رلـــوا مـــوالين للجمهوريـــة التشـــيكية  7الايـــتثناء الـــ ي تـــن  عليـــه المـــا ة 
المحكمـــة الديـــتورية الشــــكو  رفلــــت ، ٢٠٠9أيلولى/يـــبتمبر  ٢نيـــة(و وفي أثنـــاء الحـــرب العالميــــة الثا

 و٢٠٠٥وقلت  أنها ملَ مة  بنو  رأي المحكمة الديتورية لعام لافتقارها الواض     أيا ، 
 

 الشكوى  
ي كــد صــاحب الــبلاغ أن الدولــة الطــرف انتهكــت حقوقــه وحقــو  والدتــه وشــقيقتيه ةوجــب  ١-3

و ويـــ كر صـــاحب الـــبلاغ أن ٢6( و١)٢ ( مـــن العهـــد، مقـــروءة  ـــالاق ان مـــ  المـــا تين١)١٤المـــا ة 
خـار  نطـا  القلـاء، الـ ي يـن  علـى ر  الممتلكـات  الاعتبـارالمتعلـق  ـر   87/١99١القانون رقم 

   شــــباا/ ٢٥في حـــالات معي نــــة، يســـتث  مــــن  مكانيـــة الانتصــــاف حـــالاتل ال لــــم الـــا وقعــــت قبـــل 
، ةــــا فيهــــا تلــــ  المرتكبــــة في حــــق المــــواونين غــــير التشــــيكيين، ويقلــــي  ــــأن الأصــــولى ١9٤8فبرايــــر 

لدولـــة ولا يمكـــن ايـــتعا نا مـــن خـــلالى مطالبـــات ر  الممتلكـــات لالمكتسَـــبة قبـــل ذلـــ  التـــاريخ ملـــ   
المقدمــــة في  وــــار القواعــــد العامــــة لأصــــولى المحاكمــــات المدنيــــةو ويشــــير صــــاحب الــــبلاغ    أن رأي 

ـــــــد صـــــــحة شـــــــروا الجنســـــــية والإقامـــــــة الـــــــوار ة في القـــــــانون  ٢٠٠٥كمـــــــة الديـــــــتورية لعـــــــام المح أك 
__________ 

، الـ ي اعتمدتـه 87/١99١لقـانون رقـم لاحقـا     ا أشـار لم يحد  صاحب البلاغ قانون ر  الممتلكات المعـ ، لكنـه (٤) 
     نيســـــان/ ١، و خـــــل حيـــــ  الندـــــاذ في ١99١كـــــانون الثاني/ينـــــاير   ٢١الحكومــــة الاعا يـــــة التشـــــيكية والســـــلوفاكية في 

 و١99١أ ريل 
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، وعليه جعل من المتعـ ر علـى الأشـخاص مـن غـير لجلـة الجنسـية التشيكويـلوفاكية 87/١99١ رقم
وقــت مصــا رة الأراضــي )وورثــتهم( المطالبــة  ــر  الممتلكــات و ــالتعويا أمــام المحــاكمو ويــر  صــاحب 

كمـة الديـتورية منـ  أن أصـدرت الـرأي، فسـرت قـوانين ر  الممتلكـات علـى  ـو يجعلهـا البلاغ أن المح
 ــــاحتلالى فعلــــي"و ويــــر  صــــاحب اغتصــــبتها "صــــكوكا  لنــــ ع ملكيــــة هــــ ه الممتلكــــات وكــــأن الدولــــة 

صـاحب ي كـد البلاغ أن المحاكم لم تمنحـه وأيـرته أي فرصـة لإثبـات ملكيـتهم للعقـار موضـ  النـ اعو و 
ير المحكمـــة الديـــتورية يجعـــل قـــوانين ايـــ  ا  الملكيـــة تمي ـــ   صـــورة واضـــحة ضـــد غـــير الـــبلاغ أن تدســـ

، ولم تــُـــر   يـــــو  ١99١ملكيـــــة  ـــــلا تمييـــــ  جـــــرت في عـــــام نـــــ ع المـــــواونين التشـــــيكيين، لأن "عمليـــــة 
ممتلكــات معي نــة    مــواونين تشــيكيين فقــئ"و ويــ كر صــاحب الــبلاغ أن التمييــ  الــ ي تعر ضــت لــه 

 رو يـــــ  ضـــــد امـــــا  عـــــن مدهـــــوم التمييـــــ  الـــــ ي يتناولـــــه اجتهـــــا  اللجنـــــة في قلـــــية أيـــــرته مختلـــــ  تم
وعلــى وجــه التحديــد، يشــير صــاحب الــبلاغ    ايــتنتا  اللجنــة في تلــ  القلــية أنــه  و(٥)يــلوفاكيا

"لا يبــــدو أن التشــــري  الصــــا ر  عــــد يــــقوا الن ــــام الشــــيوعي في تشيكويــــلوفاكيا  تعــــويا ضــــحايا 
ــــ  الن ــــام تمييــــ ي  صــــورة ــــوار  في المــــا ة  ذل ــــالمع  ال لمجــــر  أنــــه ووو لا يعــــو  ضــــحايا  ٢6رــــاهرة  

حــالات الجــور الــا يـُـد عى  قيــام الــن م الســا قة  ارتكاســا"و وعلــى العكــ  مــن ذلــ ، ي كــد صــاحب 
، ١99١الـــــبلاغ أن نـــــ ع الملكيـــــة عـــــن الممتلكـــــات  صـــــورة غـــــير قانونيـــــة في قلـــــيته حـــــد  في عـــــام 

لم يكـن الأن مـة السـا قة،  ـل الن ـام الحـا "و وي كـد صـاحب الـبلاغ  "و التا ، فإن مَن أوق  ال لـم
،  ون مــن  أي تعــويا لللــحايا غــير التشــيكيين، تبلــ  ١99١أن عمليــة نــ ع الملكيــة تلــ  في عــام 

 و(6)مبل  المعاملة التميي ية الا تتعار  م  أحكام العهد
ــــة الطــــرف انتهكــــت المــــا ٢-3 ــــأن الدول ــــبلاغ أيلــــا    ــــدف  صــــاحب ال ( مــــن العهــــد، ١)١٤ ة وي

في قلــــية أيــــرتهو ويــــ كر صــــاحب فعليــــا  مقــــروءة ةدر هــــا، لأن المحــــاكم التشــــيكية "أوقدــــت الن ــــر" 
، قلــت المحكمــة الديــتورية في ٢٠٠3في عــام  Sالــبلاغ أنــه  عــد أن أقــام وأيــرته  عــو  مدنيــة ضــد 

،  عــدم جــوا  المطالبــة  مايــة الحقــو  في 87/١99١،  الايــتنا     القــانون رقــم ٢٠٠٥رأيهــا لعــام 
مـــــن خـــــلالى  جـــــراءات القـــــانون العـــــامو ويـــــدف   ١9٤8شـــــباا/فبراير  ٢٥الممتلكـــــات المحتجـــــ ة قبـــــل 

تورية مــــن تقــــديم أ لــــة جديــــدة في صــــاحب الــــبلاغ  ــــأن أيــــرته مُنعــــت  ســــبب رأي المحكمــــة الديــــ
 و(7)الدعاو  المدنية، وهو ما  ل  مبل  وق  الن ر في مطالبانم

__________ 

، الدقـرة ١997تمو /يوليـه  ١٤، قرار  عدم المقبولية اعتُمـد في  رو ي  ضد يلوفاكيا، 6٤3/١99٥ان ر البلاغ رقم  (٥) 
 و٥-6

، ييموني  وآخرون ضد الجمهوريـة التشـيكية، ٥١6/١99٢ي كد صاحب البلاغ أن اللجنة خلصت في البلاغ رقم  (6) 
،    أن التشــريعات الــا تشــ ا لجــل الجنســية التشــيكية لــر   الممتلكــات أو ١99٥تمو /يوليــه  ١9آراء اعتُمــدت في 

ب ألا  تميـ   ـين ضـحايا عمليـات المصـا رة السـا قة، ن ـرا  التعويا عنها تتعـار  مـ  العهـد، وأن هـ ه التشـريعات "يجـ
 (و6-١١لأن لجمي  اللحايا الحق في الجبر  ون تدرقة تعسدية" )ان ر الدقرة 

تشـــــرين  ٢7، آراء اعتُمـــــدت في ماهويكـــــا ضـــــد نيو يلنـــــدا، ٥٤7/١993صـــــاحب الـــــبلاغ  ـــــالبلاغ رقـــــم  يستشـــــهد (7) 
 القــانون قلـايا قيـد ن ـر المحــاكم مـدعاة للايـتهجان وانتهـا  للحــق  : " ن وقـ  الدولـة الطـرف٢٠٠٠الأولى/أكتـو ر 

 في اللجوء    المحاكم"و
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وي كــــد صــــاحب الــــبلاغ أن مــــن حقــــه وأيــــرته الوصــــولى    يــــبيل انتصــــاف فعــــالى وقا ــــل  3-3
وعلـى وجـه التحديـد، يطلـب صـاحب الـبلاغ تعويلـا   و(8)()أ( مـن العهـد3)٢للإنداذ ةوجـب المـا ة 

الــــــا خُصخصــــــت، يُحســــــب علـــــى أيــــــا  قيمــــــة الأصــــــولى )أي الأر  والمبــــــاني( في  Sعـــــن شــــــركة 
، م  الدائدةو ويقد م صاحب الـبلاغ تقريـرا  يقـي م اـن الممتلكـات أعُلـد  في  وـار  جـراءات ١99١ عام

ــــر    أن المبلــــ   ــــة تشــــيكية،  ضــــافة      36 ٢9٠ ٠٥٥المعــــ  هــــو اجصخصــــة، ويشــــير التقري كرون
 و(9)الدائدة
يمــا يتعلــق  ايــتندا  يــبل الانتصــاف المحليــة، يلاحــن صــاحب الــبلاغ أن المحكمــة العليــا وف ٤-3

التشــيكية والمحكمــة الديــتورية التشــيكية ن رتــا في الــدعو  المدنيــة الــا أقامتهــا أيــرته، وكانــت النتــائ  
 يــلبيةو ويــ كر صــاحب الــبلاغ أن المســألة لم تعُــرَ  علــى أي  جــراء آخــر مــن  جــراءات التحقيــق أو

 التسوية الدولية للن ر فيهاو
 

   ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية   
   آب/ ٢٤و ٢٠١١كـــــــــانون الثاني/ينــــــــــاير   ٢8قـــــــــد مت الدولــــــــــة الطـــــــــرف ملاح ــــــــــات في  ١-٤

الدولــة الطــرف أن الجهـــة فــ كرت أضــافت ســا معلومــات     يــان وقــائ  الــبلاغو  ٢٠١٢أغســط  
علـى الـدعو  المدنيـة أثنـاء الإجـراءات المن ـورة أمـام المحكمـة علقـت اجاصـة(  Sالمدعى عليهـا )شـركة 

المحليـــــة، فأشـــــارت    أن  عـــــا الممتلكـــــات المـــــ كورة ليســـــت ملكهـــــا، وعليـــــه، لا يمكـــــن مقاضـــــانا 
خصخصـــة حاصـــل علـــى  شـــأنهاو وذكـــرت أيلـــا  أنهـــا حـــا ت الممتلكـــات الأخـــر  في  وـــار مشـــروع 

ــــــاريخ لا يتجــــــاو  ا، وأصــــــبحت م١99٢في عــــــام حســــــب الأصــــــولى الموافقــــــة  كــــــانون   8لكهــــــا في ت
أنهـــا كانـــت تســـتخدم الممتلكـــات  ســـن نيـــة  وصـــدها أشـــارت الشـــركة    و و ١99٢الأولى/ يســـمبر 

ينوات، وعليـه، حـإ  ن وُجـدت ثغـرات قانونيـة في ملكيتهـا غـا، فقـد حا نـا  ١٠مالكها لأكثر من 
، يــــحب صــــاحب Sلمعلومــــات المقدمـــة مــــن ل التقـــا م مــــ  انتهــــاء مــــدة الســـنوات العشــــرو ونتيجــــة 

في قـــد موا الــبلاغ والأشـــخاص اجخـــرون المــدعى أنهـــم ضـــحايا مطالبـــانم المتعلقــة ةمتلكـــات معي نـــة، و 
كــان صــاحب الممتلكــات المتبقيــة يــوم   Jديــد  ــأن يلتمســون فيهــا  علانــا  يالوقــت ذاتــه مطالبــة  ضــافية 

"مصــــلحة قانونيــــة" في عمومــــا  وفاتــــهو و عــــد جلســــة ايــــتماع، أقــــر ت المحكمــــة المحليــــة  ــــأن للمــــدعين 
) ( مـــن قواعـــد أصـــولى المحاكمـــات المدنيـــة، 8٠ايتصـــدار  عـــلان  الملكيـــة  ـــالمع  المقصـــو  في المـــا ة 

 واجــب التســجيل في الســجل العقــاري، ويــيتغيريــند ملكيــة يستصــدرون  علانــا   ــأن غــم ةعــ  أنهــم 
القيــــد في الســــجل العقــــاري  ذا  حــــواو لكــــن ذكــــرت المحكمــــة المحليــــة أيلــــا  أن نقــــل ملكيــــة مصــــن  

__________ 

، آراء اعتُمـدت  ي فور ضد الجمهورية التشيكية، 7٤7/١997صاحب البلاغ  بلاغات منها البلاغ رقم  يستشهد (8) 
، ضـــد الجمهوريـــة التشـــيكية ـــرو  ، 77٤/١997؛ والـــبلاغ رقـــم ٢-9، الدقـــرة ٢٠٠١تشـــرين الأولى/أكتـــو ر  3٠في 

يـيموني  وآخـرون ضـد ، ٥١6/١99٢؛ والـبلاغ رقـم 9، الدقـرة ٢٠٠١تشرين الأولى/أكتـو ر  3١آراء اعتُمدت في 
 و٢-١٢، الدقرة ١99٥تمو /يوليه  ١9، آراء اعتُمدت في الجمهورية التشيكية

 مليون  ولارو ١.67كرونة تشيكية قرا ة  36 ٢9٠ ٠٥٥الصرف الحالية، يعا لى مبل    أيعار (9) 
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حيـــ  الندـــاذ،  ١٠٠/١9٤٥حـــد  في تـــاريخ  خـــولى المريـــوم رقـــم الـــ ي    الدولـــة،  Jمـــن لملا ـــ  ا
خلصــت جــر  في  وــار لــوائ  قانونيــة تشــك ل جــ ءا  مــن الن ــام القــانوني ولا فلــ  لرقا ــة المحــاكمو و 

أن اللـوائ  القانونيـة المتعلقـة  ـر  الممتلكـات لا تنطبـق في هـ ه القلـية ن ـرا     كمة المحليـة كـ ل  المح
نطـــا  لا يمكـــن أن تويـــ  الـــدعاو  المدنيـــة    أن ، و Sلتـــاريخ نقـــل ملكيـــة العقـــار المتنـــا ع عليـــه    

لمحليـــة أيلـــا  أن لا جنســـية اللـــوائ  القانونيـــة المتعلقـــة  ـــر  الممتلكـــات أو ع ـــل محلـــهو وذكـــرت المحكمـــة ا
المـــدعين أو مــــواونتهم ولا جنســــية يــــلدهم القــــانوني ولا مواونتـــه ولا مــــا صــــدر عــــنهم مــــن أفعــــالى في 

شـك ل "وقـائ  حاوـة"و وذكـر صـاحب الـبلاغ وأيـرته في تالثلاثينات والأر عينات من القـرن العشـرين 
أي المحكمـة الديـتورية  كامـل هياتهــا الطعـن الـ ي قـد موه أمـام المحكمـة الديـتورية أنهـم يعتقـدون أن ر 

 ينطبق على قليتهمو وعلاوة على ذل ، ذكروا ما يلي: لا
ووو يســـتهدف أصـــحاب الأعمـــالى  غـــا الن ـــر  ١٠٠/١9٤٥كـــان المريـــوم رقـــم  

عــن جنســيتهم أو مــواونتهم أو مــواقدهم أثنــاء الاحــتلالىو ويتدــق المــدعون مــ  قــرار المحكمــة 
دم الطعـــــن،  ون يـــــبب وجيـــــه، في حقـــــو  ملكيـــــة الديـــــتورية  كامـــــل هياتهـــــا  وجـــــوب عـــــ

المـالكين الحــاليين وقـد اكتســبوها  سـن نيــةو لكـنهم يــرون أن مـن حقهــم ولـب تعــويا عــن 
الأصولى الم ممة وأيلـا  عـن حقـو  الملكيـة المكتسـبة علـى النحـو الـوار  أعـلاه، وفقـا  لنصـوص 

لـــى  ـــو يــــليم، ، رهنـــا   تطبيقــــه ع١٠٠/١9٤٥المريـــوم رقـــم  شـــكل خــــاص قانونيـــة منهـــا 
لا يعُتـبر التــأميم مـن خــلالى نقــل الملكيـة    الدولــة تامـا  مــا لم يحــُدَّ  هـ ا التعــويا ويقُــدَّم   ذ

 في غلون مهلة  منية قدرها يتة أشهر من تاريخ التأميمو
وتــر  الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ وأيــرته لم يســتنددوا يــبل الانتصــاف المحليــة،  ذ لم  ٢-٤

مـــن خلاغـــا المطالبـــة  تعـــويا عـــن المصـــن  المـــ ممو فقـــد كـــان في ويـــ  ان يمكـــنهم كـــيقيمـــوا  عـــاو   
صـــاحب الـــبلاغ وأيـــرته، ولا يـــ الى، المطالبـــة  ـــالتعويا المتنـــا ع عليـــه مـــن و ارة الماليـــة الملَ مـــة قانونـــا  

وعليــه،  و(١٠)١٠٠/١9٤٥ البــت في ولبــات التعــويا عــن الممتلكــات الم ممــة ةوجــب المريــوم رقــم 
تـر  الدولـة الطــرف أن صـاحب الــبلاغ وأيـرته ايـتخدموا الإجــراء اجطـأ في تقــديم مطالبـانمو وفيمــا 

،  ٢6( و١)٢( مـن العهـد، مقـروءة  ـالاق ان مـ  المـا تين ١)١٤يتعلق  الا عاء المقـدم ةوجـب المـا ة 
يهــا  ــأن قــوانين ر  كـان في ويــ  صــاحب الــبلاغ وأيــرته  قامــة  عــو  أمــام المحــاكم العا يــة يــدفعون ف
، و أنهـــا  التـــا  ١9٤8الممتلكــات تمـــار  التمييـــ   عـــدم الســـمار  ـــر   الممتلكــات المصـــا رة قبـــل عـــام 

غــير  يــتورية، لكــنهم لم يدعلــوا ذلــ و وكــان في ويــ  صــاحب الــبلاغ وأيــرته تقــديم وعــن  يــتوري 
، لم ٢٠٠9تمو /يوليـــه  ١وفي الطعـــن الديـــتوري المقـــد م في  و(١١)لم يدعلـــوا ذلـــ  مفي المســـألة، لكـــنه

يقد م صاحب البلاغ وأيرته  فعا  فيمـا يتعلـق ةسـألة التمييـ و وفيمـا يتعلـق  ـدف  صـاحب الـبلاغ أن 
غـــير  التدســـير القـــانوني لقـــوانين ر   الممتلكـــات، تلاحـــن الدولـــة  ٢٠٠٥رأي المحكمـــة الديـــتورية لعـــام  __________ 

 و٢٠٠7تمو /يوليه  ٢٤الم ر   ٤/٢٠٠6الدولة الطرف  قرار المحكمة الإ ارية العليا في مل  القلية  تستشهد (١٠) 
، قــرار  عــدم المقبوليــة ما وركييدتشــوفا ضــد الجمهوريــة التشــيكية، 7٢٤/١996الدولــة الطــرف  ــالبلاغ رقــم  تستشــهد (١١) 

 و3-6دقرة ، ال١999تمو /يوليه  ٢6اعتُمد في 
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الــدعو ، وتــر  أن ح ــورهم  لإقامــة ٢٠٠3الطــرف أن صــاحب الــبلاغ وأيــرته انت ــروا حــإ عــام 
في النجـــار رةـــا كانـــت أوفـــر لـــو أنهـــم قـــد موا مطـــالبتهم لايتصـــدار  عـــلان  الملكيـــة في النصـــ  الأولى 

 من تسعينات القرن الماضيو
(، مقــــروءة ١)١٤صــــاحب الــــبلاغ ةوجــــب المــــا ة  وتــــر  الدولــــة الطــــرف كــــ ل  أن ا عــــاء 3-٤

أيــا  موضـــوعيا  لـــهو وفيمـــا يتعلـــق  ـــدف  صـــاحب  ةدر هــا، غـــير مقبـــولى لعـــدم كدايـــة الأ لـــة، وأن لا
الــبلاغ أن المحــاكم أوقدــت الن ــر في قلــية أيــرته، تــر  الدولــة الطــرف أن الإجــراءات لم توقــَ  رويــا  
وأن الأيــرة لا تســتوفي،  ســب التدســير القلــائي للقــوانين المعمــولى ســا، "الشــرا الموضــوعي" الــ ي 

و الممتلكـــــات امـــــة  عـــــو  لايتصـــــدار  عـــــلان ةلكيـــــةيتطلـــــب أن يكـــــون غـــــا مصـــــلحة قانونيـــــة في  ق
وتلاحن الدولة الطرف أن كلاًّ مـن المحكمـة المحليـة والمحكمـة الإقليميـة ذكرتـا أن قـوانين ر  الممتلكـات 
محـــدو ة مــــن الناحيــــة الموضــــوعية وال منيـــة ةــــا يبُطــــل الــــدعو  القانونيـــة الــــا أقامهــــا صــــاحب الــــبلاغ 

ـــة الطـــرف أنـــه مـــا كـــان مـــن الممكـــن وأيـــرتهو وعـــلاوة علـــى ذلـــ ، تـــر  ال  ـــدف  مل مـــة  Sاعتبـــار دول
حــإ تعــويا عــن الممتلكــات الم ممــة،  ذ "لا يوجــد مــا ي يــد هــ ا التدســير في الن ــام القــانوني المحلــي، 

أي أحكــــام تصــــب في تجذلــــ ر الالــــاه"و وتــــر  الدولــــة الطــــرف أن لم يــــ كروا أصــــحاب الــــبلاغ أن 
لمحكمــة لقلــيتهم، وتشــير    أن الحــق في فا االــبلاغ  ــر  الـبلاغ يســتند    عــدم رضــا أيــرة صــاحب

محاكمــة عا لــة لا يعــ  في أي حــالى مــن الأحــوالى حــق وــرف مــن الأوــراف في الحصــولى علــى نتيجــة 
لصـالحهو وتـر  الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ وأيـرته حصـلوا علـى محاكمـة عا لـة، فالمحـاكم الــا 

ت في تلـــ  المحـــاكم كانـــت عا لـــة، وحصـــل أصـــحاب  ت ـــت في قلـــيتهم مســـتقلة ون يهـــة، والإجـــراءا
الــــبلاغ علــــى فرصــــة المشــــاركة مشــــاركة كاملــــة في الإجــــراءاتو وتشــــير الدولــــة الطــــرف كــــ ل     أن 

مــن قواعــد أصــولى المحاكمــات المدنيــة،  8٠القــوانين لم تتغــير أثنــاء تلــ  الإجــراءاتو وةوجــب المــا ة 
 عـلان يبـين  وجـو  علاقـة قانونيـة أو حـق  منهـا ،وريمكن تقديم مطالبة لايتصدار قرار  شـأن علـة أمـ

أن يكـــون لـــد  المـــدعي أنـــه يجـــب  ٢٠٠٥في رأيهـــا لعـــام أوضـــحت المحكمـــة الديـــتورية وقـــد قـــانونيو 
مـــن قواعـــد أصـــولى  8٠"توقـــ  مشـــروع" لتتحقـــق مصـــلحته القانونيـــة في تقـــديم مطالبـــة ةوجـــب المـــا ة 

 ما يلي:ك ل  المحاكمات المدنيةو وذكرت المحكمة  
لا يجـــو  الالتدـــاف علـــى معـــ  وغـــر  تشـــريعات ر  الممتلكـــات مـــن خـــلالى  جـــراء  

اللـــوائ  القانونيـــة كمـــا لا يمكـــن، ةوجـــب هدفـــه ايتصـــدار  عـــلان  شـــأن حـــق في الملكيـــةو  
لم في حــــين  ١9٤8شــــباا/فبراير  ٢٥المطالبــــة فعليــــا   ــــق في الملكيــــة انقلــــى قبــــل العامــــة، 

تشــــريعات ر  الممتلكــــات وريقــــة  للتخديــــ  مــــن يحــــد  أي نــــ  مــــن النصــــوص الــــوار ة في 
 ال لم الم تب على مصا رة ه ه الممتلكات أو التعويا عنهو

أي قواعــد جديــدة تتعلــق  تشــريعات ، في الــرأي الــ ي أ دتــه، صــدر المحكمــة الديــتوريةتولم  
غ قبــل أن يقــيم صــاحب الــبلافســرت قــوانين ر  الممتلكــات الــا كانــت يــارية ر  الممتلكــات، و  ــا 

لا يشـــك ل كمـــا أنـــه وأيـــرته  عـــواهمو ولم يكـــن تدســـير المحكمـــة تعســـديا   ـــأي شـــكل مـــن الأشـــكالى،  
حرمانــا  مـــن العدالـــة، لا يـــيما عنـــدما ت خـــ  في الاعتبــار ال ـــروف، ومـــرور الوقـــت عامـــل مهـــم فيهـــاو 
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 مــن القــانون ١3٤وتشــير الدولــة الطــرف    أن مــن يحــو  أصــولا  غــير منقولــة يصــب ، ةوجــب المــا ة 
يـــنوات، وتلاحـــن أن  ١٠المـــدني، مالـــ  الأصـــولى  ذا كانـــت رلـــت في حو تـــه  صـــورة مســـتمرة لمـــدة 
Sالمحكمة الديتورية أضافت    حججها "الحيا ة  التقا م" للعقار لصالح 

 و(١٢)
( مـــن العهـــد، ١)١٤وتـــر  الدولـــة الطـــرف أيلـــا  أن ا عـــاء صـــاحب الـــبلاغ ةوجـــب المـــا ة  ٤-٤

، غــير مقبــولى لعــدم كدايــة الأ لــة، وأن لا أيــا  موضــوعيا  ٢6( و١)٢تين مقــروءة  ــالاق ان مــ  المــا 
لــهو وتلاحــن الدولــة الطــرف أن هــ ه القلــية فتلــ  عــن القلــايا الســا قة الــا ن ــرت فيهــا اللجنــة 
ورفُلــت فيهــا مطالبــات أصــحاب البلاغــات  ــر  الممتلكــات لعــدم ايــتيدائهم شــرا الإقامــة الدائمــة 

و فدـي هـ ه القلـية، لم يقُـم أصـحاب الـبلاغ أي  عـو  لـر  الممتلكـاتا ة يتعأو الجنسية للتأهل لا
ــــدخل في نطــــا  قــــوانين ر   ــــم ةوجــــب المريــــوم الممتلكــــاتالممتلكــــات، وقلــــيتهم لا ت و فالمصــــن  أمُِّ

(و ولا يتلـــمن المريـــوم ١9٤8)أي قبـــل  الممتلكـــاتقبـــل فـــ ة يـــريان قـــوانين ر   ١٠٠/١9٤٥ رقـــم
ــــأميم يســــتند    ــــار للت ــــأميم وفقــــا  لمجــــالى عمــــل الشــــركة أو  أي معي ــــت  في مســــألة الت ــــل يبُ الجنســــية،  

ــم المصــن  لأنــه كــان مــن فاــة معي نــة مــن شــركات النســي  وكــان يور ــ   حجمهــاو وفي هــ ه القلــية، أمُِّ
أثناء الدـ ة الـا يحـد ها المريـومو ومـ  ذلـ ، يقلـي المريـوم  عـدم تعـويا مستخدم  ٤٠٠أكثر من 

الممتلكـــات الم ممـــة  لا   ذا ايـــتوفوا الشـــروا الـــا حـــد ها صـــاحب الـــبلاغ في المـــواونين الألمـــان عـــن 
(و غــــير أن صــــاحب الــــبلاغ وأيــــرته لم يقيمــــوا  عــــو  للحصــــولى علــــى ١-٢ لاغــــه )ان ــــر الدقــــرة 

لايتصـــدار  عـــلان  الملكيـــة  Sتعـــويا، ولا يجـــو  أن يســـتخدموا الـــدعو  المدنيـــة الـــا أقاموهـــا ضـــد 
  الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ وأيــرته لم يعــامَلوا معاملــة مختلدــة ليطــالبوا  تعــوياو وعليــه، تــر 

ـت ممتلكـانم أو ممتلكـات أيـلافهم القـانونيين ةوجـب المريـوم رقـم   ١٠٠/١9٤٥عن غـيرهم ممـن أممِّ
 ون تعــــوياو وتشــــير الدولــــة الطــــرف    اجتهــــا ات اللجنــــة الــــا قلــــت  ــــأن  ١9٤8قبــــل عــــام 

في تشيكويـــلوفاكيا الســـا قة  عـــد يـــقوا الن ـــام الشـــيوعي ، المعتمـــد تالممتلكـــا التشـــري  المتعلـــق  ـــر  
لمجـر  أنـه لا يعـو   ٢6لتعويا ضحايا ذل  الن ام لا يبدو تميي يـا  في رـاهره  ـالمع  الـوار  في المـا ة 

 و(١3)ضحايا حالات ال لم الا يدُ عى أن الأن مة السا قة ارتكبتها
 ن هــــي ن ــــرت في تقيــــيم مســــألة التعــــويا عــــن  ،وتــــر  الدولــــة الطــــرف أيلــــا  أن اللجنــــة ٥-٤

الممتلكات الم ممـة، فسـتخال  مبـدأ التبعيـة الـ ي يقـوم عليـه البروتوكـولى الاختيـاريو فالعهـد لا يكدـل 
الحـــق في الملكيـــة، واللجنـــة لا تملـــ  اختصـــاص الن ـــر في الا عـــاءات المتعلقـــة  ـــالحق في الملكيـــة "و ن 

يكدلهــا العهــدو وليســت اللجنــة في وضــ   و غــا مــن  اختبــأت خلــ  مــ اعم  انتهــا  حقــو  أخــر " 

__________ 

الدولـــــة الطـــــرف أيلـــــا  أن اللجنـــــة لم فلـــــ  في القلـــــية الـــــا أشـــــار  ليهـــــا صـــــاحب الـــــبلاغ، وهـــــي الـــــبلاغ  تلاحـــــن (١٢) 
( مــــن العهــــد ١)١٤(،    حــــدو  انتهــــا  للمــــا ة 7)ان ــــر الحاشــــية  ماهويكــــا ضــــد نيو يلنــــدا، ٥٤7/١993 رقــــم
 (و١٠-9الدقرة  )ان ر

(، ٥)ان ـــر الحاشـــية   رو يـــ  ضـــد يـــلوفاكيا، 6٤3/١99٥الدولـــة الطـــرف  بلاغـــات منهـــا الـــبلاغ رقـــم  تستشـــهد (١3) 
 و٥-6  الدقرة
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تعــويا مــن  ولــة وــرف في العهــدو ولــ ل ، تــر  الدولــة الطــرف أن ولــب صــاحب الــبلاغ الحصــولى 
 على تعويا لا يندر  ضمن نطا  اختصاص اللجنةو

 
 قات صاح  البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفيتعل  

 ٢٠١٢أيلولى/يــــبتمبر  ١٥و ٢٠١١آذار/مــــار   ١٤قــــد م صــــاحب الــــبلاغ تعليقــــات في  ١-٥
 شــأن مســألة ايــتندا  يــبل الانتصــاف المحليــة، وأكــد أنــه وأيــرته أقــاموا  ٢٠١3ح يران/يونيــه  ٢٠و

  ح ــورهم في الحصــولى علــى تعــويا في مداوضــانم المقبلــة مــ  حكومــة يــلتع   S عــو  مدنيــة ضــد 
حصـلوا علـى حكـم  لـور  صـاحب الـبلاغ أن ح ـورهم كانـت لتكـون أوفـر الجمهورية التشيكيةو وي

 ــأن أيــرته صــاحبة الممتلكــات المعنيــةو ويشــير صــاحب الــبلاغ كــ ل     أن لا وائــل مــن مهاعــة 
المريوم ندسه وأن أيـا  قلـيته هـو أن المريـوم لم يطبَّـق  صـورة يـليمة في قلـية أيـرته ) ذ لا ي هـر 

   تلــ  المطالبـة عديــدا   رفـ ئحــة التـأميم(و ويــدف  صـاحب الـبلاغ  أنــه لا علـىتوقيـ  و يـر الصــناعة 
عيــ  المحــاكم، ةــا فيهــا المحكمــة العليــاو وي كــد صــاحب الــبلاغ كــ ل  أنــه لم يكــن في مقــدور أيــرته 
ـــــرفا  ـــــة التشـــــيكية كانـــــت ت  لا  أن تقـــــيم  عـــــو  لايتصـــــدار  عـــــلان  الملكيـــــة لأن المكاتـــــب العقاري

نــاء  علــى قــرارات المحــاكم المتعلقــة  التنــا لى عــن الأصــولىو و ضــافة    ذلــ ، تســجيل ملكيــة عقــارات  
يصـــ  صـــاحب الـــبلاغ  ـــالمثيرة للســـخرية الحجـــةَ الـــا قـــد متها الدولـــة الطـــرف  أنـــه كـــان عليـــه تقـــديم 

، وي كـد أنـه قـد م شـكواه عديـدا  ٢٠٠٥المطالبة    المحكمة قبـل صـدور رأي المحكمـة الديـتورية لعـام 
 كم المحلية رفلت الن ر في الأي  الموضوعية للقلية  سبب ه ا الرأي ندسهولأن المحا 

( مـــن العهـــد، مقـــروءة ةدر هـــا، يكـــرر صـــاحب ١)١٤وفيمـــا يتعلـــق  ا عائـــه ةوجـــب المـــا ة  ٢-٥
حــالى  ون الن ــر في وريقــة مصــا رة مصــن   ٢٠٠٥ن رأي المحكمــة الديــتورية لعــام تأكيــده أالــبلاغ 

ب الـــبلاغ أن الـــرأي حـــالى  ون حصـــوغم علـــى محاكمـــة عا لـــة،  ذ مـــا و وعليـــه، ي كـــد صـــاحلا ـــ الم
 ويعتد  هعا  في ويعه وأيرته الطعن في قرار المحكمة المحلية  أن عدم وجو  توقي  لي  أمرا  

( مــــــــن العهــــــــد، مقــــــــروءة  ــــــــالاق ان مــــــــ  ١)١٤وفيمـــــــا يتعلــــــــق  الا عــــــــاء ةوجــــــــب المــــــــا ة  3-٥
حجــ  الدولــة الطــرف غــير ذات صــلةو ويكــرر  فعــه  ، ي كــد صــاحب الــبلاغ أن٢6( و١)٢ المــا تين

الملكيـــــة المتنـــــا ع عليهـــــا، ولم تســـــم   ـــــر  ممتلكـــــات  ١99١ ـــــأن الدولـــــة الطـــــرف صـــــا رت في عـــــام 
 السلوفاكيين، و أن ذل  شك ل "فعلا  تميي يا   ي نا "وغير التشيكيين أو غير المواونين 

 
 المسائل والإ راءات المعروضة على اللجنة  

 في المقبوليةالن ر   
 93قبل الن ـر في أي  ا عـاءات تـر  في  ـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة أن تقـرر، وفقـا  للمـا ة  ١-6

 ذا كـان الـبلاغ مقبـولا  أم غـير مقبـولى ةوجـب البروتوكـولى الاختيـاري الملحـق  ما من ن امها الداخلي،
  العهدو
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ن اللجنــــة أن المســــألة ندســــها ()أ( مــــن البروتوكــــولى الاختيــــاري، تلاحــــ٢)٥وةقتلــــى المــــا ة  ٢-6
 ليست قيد البحث في  وار  جراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليةو

( مـــن العهـــد، مقـــروءة ١)١٤وعـــيئ اللجنـــة علمـــا   ا عـــاء صـــاحب الـــبلاغ ةوجـــب المـــا ة  6-3
في  ٢٠٠٥، ومدــا ه أن المحكمــة الديــتورية أخطــأت في رأيهــا لعــام ٢6( و١)٢ ــالاق ان مــ  المــا تين 

علـــى أفـــرا  صـــو رت ممتلكـــانم  عـــد  لا ينطبـــق لا  ١99١لعـــام  الممتلكـــاتير قـــانون  شـــأن ر  تدســـ
ــــة الحصــــولى علــــى تعــــويا عــــن الممتلكــــات المصــــا رة مــــن ١9٤8عــــام  ــــا  ايــــتبعدت  مكاني ، و الت

الشـــــــيوعي في الســـــــا ق للن ـــــــام الأشـــــــخاص مـــــــن أصـــــــل ألمـــــــاني ةوجـــــــب مريـــــــوم أصـــــــدره الن ـــــــام 
أن الا عـــاء يشـــير    عمليـــة مراجعـــة أجرنـــا المحكمـــة الديـــتورية وتلاحـــن اللجنـــة  و(١٤)١9٤٥ عـــام

التشــيكية  شــأن تطبيــق التشــريعات المحليــةو وتشــير اللجنــة    أنــه، عمومــا ، يعــو  للمحــاكم في الــدولى 
الأوــــراف في العهــــد مراجعــــة الوقــــائ  والأ لــــة أو تطبيــــق التشــــريعات المحليــــة في  عــــو   عينهــــا، مــــا لم 

ــــا  أو يثبــــت أن تقيــــيم هــــ ه  المحــــاكم للتشــــريعات أو تطبيقهــــا تعســــدي  وضــــور أو يشــــكل خطــــأ جلي
 و(١٥)حرمانا  من العدالة، أو أن المحكمة خالدت  صورة أخر  الت امها  الايتقلالى والحيا ية

، رأت اللجنــة يــيموني  وآخــرون ضــد الجمهوريــة التشــيكية، ٥١6/١99٢وفي الــبلاغ رقــم  ٤-6
انتهـــــا  للعهـــــد لأنـــــه يســـــتث  أفـــــرا ا  صـــــو رت ممتلكـــــانم  عـــــد فيـــــه  ١99١أن تطبيـــــق قـــــانون عـــــام 

لا لشــــيء يــــو  لأنهــــم لم يكونــــوا مــــواونين أو مقيمــــين في البلــــد  عــــد يــــقوا الن ــــام  ١9٤8 عــــام
وفتلـ  هـ ه القلـية عـن اجراء في القلـية المـ كورة أعـلاه، فصـاحب  و(١6)١989الشيوعي في عـام 

عاملــــة تميي يــــة فيمــــا يتعلــــق  الممتلكــــات المصــــا رة  عــــد الــــبلاغ في هــــ ه القلــــية لا يــــ عم التعــــر   لم
 ٢٠٠٥الــوار  في رأي المحكمــة الديــتورية لعــام  ١99١و  ــل يــر  أن تدســير قــانون عــام ١9٤8 عــام

غـــير التشـــيكيين، عـــن عمليـــات المواونـــون تمييـــ ي لأن القـــانون أيلـــا  لا يعـــو   اللـــحايا، ةـــن فـــيهم 
__________ 

 التحديد، ي كر صاحب البلاغ ما يلي: على وجه (١٤) 
حقـو  الدولـة عت شـر   ١99١أن قوانين ر  الممتلكـات  لعـام تأكيد رأي تجالمحكمة الديتوريةر في أيا  كمن ي   

الأصــولى الــا اكتســبتها  كــم الواقــ  مــن خــلالى المصــا رة أو التــأميم أو  ويــائل أخــر ،  غــا  ملكيــة )التشــيكية( في
 ــلاف ذلــ  حقوقــه في الملكيــة مــن خــلالى أن ي كــد المالــ  الســا ق، في  عــا الحــالات، أنــه كــان  إمكــان الن ــر عــن 

 ،ا ة الممتلكــات خــار  نطــا  القلــاءالمتعلــق  إعــ 87/١99١القــانون رقــم في أن  جــراءات القــانون المــدني العا يــةو و 
، ةــا فيهــا ١9٤8شــباا/فبراير  ٢٥في  يباجتــه  مكانيــة الانتصــاف في حــالات ال لــم الــا وقعــت قبــل عنـدما ايــتبعد 

حالات ال لم في حق المواونين الألمانيين واغنغاريين، قد قلى  أن الأصولى الا اكتُسـبت  تلـ  الطريقـة ملـ   للدولـة 
لبـــات مقدمـــة وفقـــا  للقواعـــد العامـــة لأصـــولى المحاكمـــات المدنيـــةو ولا يطلـــب صـــاحب الـــبلاغ مـــن ولا فلـــ  لأي مطا

اللجنة مراجعة تدسير المحكمـة الديـتورية لقـانون  عـا ة الممتلكـات خـار  نطـا  القلـاءو  ـل علـى العكـ  مـن ذلـ : 
المحكمـة الديــتوريةو ووو فهــ ا   نـه يحمــل التدسـير علــى رـاهره وينتقــد فحـو  قــوانين ر  الممتلكــات علـى  ــو مـا فســرته

  احتلالى فعليواغتصبتها التدسير لقوانين ر  الممتلكات يحوغا    صكو  لن ع ملكية تل  الممتلكات وكأن الدولة 
(  شـــأن الحـــق في المســـاواة أمـــام المحـــاكم واغياـــات ٢٠٠7)3٢للجنـــة المعنيـــة  قـــو  الإنســـان رقـــم العـــام  تعليـــقالان ـــر  (١٥) 

ـــة وفي ، قـــرار  عـــدم المقبوليـــة يـــيم  ضـــد جامايكـــا، ٥٤١/١993؛ والـــبلاغ رقـــم ٢6محاكمـــة عا لـــة، الدقـــرة  القانوني
 و٢-6، الدقرة ١99٥نيسان/أ ريل  3 م ر 

 (و8)ان ر الحاشية  ييموني  وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، ٥١6/١99٢البلاغ رقم  ان ر (١6) 
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و وتـــر  اللجنـــة أن القـــانون ١9٤٥الشـــيوعي في عـــام لن ـــام الســـا ق ل المصـــا رة الـــا أمـــر ســـا الن ـــام
الـــــ ي اعتُمـــــد  عـــــد يـــــقوا الن ـــــام الشـــــيوعي في تشيكويـــــلوفاكيا لتعـــــويا ضـــــحايا ذلـــــ  الن ـــــام 

لمجــر  أنــه،  ــ عم صــاحب  ٢6يبــدو، في هــ ه القلــية، تميي يــا  في رــاهره  ــالمع  المقصــو  مــن المــا ة  لا
وتلاحــن  و(١7) يـُـد عى أن الأن مــة الســا قة ارتكبتهــايعــو  ضــحايا حــالات ال لــم الــا الــبلاغ، لا

ــــ ي ايــــتُخدم في قلــــية  ــــق هــــ ا المنطــــق، ال ــــبلاغ أن تطبي ــــد صــــاحب ال  رو يــــ  ضــــد اللجنــــة تأكي
ــــي   لا  قــــانون ر   يــــلوفاكيا ــــه ل ــــ ي يســــعى لإ الت أيلــــا ، لا يصــــ  في هــــ ه القلــــية، لأن ال لــــم ال

ة  ـــلا تمييـــ "  ون تعـــويا اللـــحايا غـــير الـــ ي وصـــل    حـــد "نـــ ع الملكيـــ ١99١ الممتلكـــات لعـــام
لا ينطبـــق علـــى صـــاحب الـــبلاغ وأيـــرته  ١99١التشـــيكيينو لكـــن تلاحـــن اللجنـــة أن قـــانون عـــام 

 ســـبب تـــاريخ مصـــا رة ممتلكـــانمو وعليـــه، تلاحـــن اللجنـــة أن الممتلكـــات تقـــ  خـــار  نطـــا  قـــانون 
ميــ   التسـاوي، كمــا كــان الحــالى المطعــون فيــه  سـبب القيــو  ال منيــة الــا وبُِّقـت علــى الج ١99١ عـام

ــــر  اللجنــــة أن صــــاحب الــــبلاغ لم يقــــد م  رو يــــ  ضــــد يــــلوفاكيافي قلــــية  و و نــــاء  علــــى ذلــــ ، ت
(، مقـــروءة  ـــالاق ان مـــ  ١)١٤حججـــا  تكدـــي لأن يثُبـــت لأغـــرا  المقبوليـــة ا عـــاءه ةوجـــب المـــا ة 

و شــك ل خطــأ جليــا  أو (،  ــأن  صــدار رأي المحكمــة الديــتورية تعســدي  وضــور أ١)٢و ٢6المــا تين 
 حرمانا  من العدالةو

(، مقــروءة ةدر هــا، ١)١٤وعــيئ اللجنــة علمــا  أيلــا   جــة صــاحب الــبلاغ ةوجــب المــا ة  ٥-6
أن الن ــر في الــدعو  المدنيــة الــا أقامهــا علــى المالــ  اجــاص للعقــار المتنــا ع عليــه أوقلــ  عنــد تطبيــق 

مــن عــر  أ لــة جديــدة أمــام المحــاكم تتعلــق  ا عائــه ، مــا منعــه ٢٠٠٥رأي المحكمــة الديــتورية لعــام 
أن الممتلكـــات لم تـــ مَّم علـــى النحـــو الواجـــب لعـــدم وجـــو  التوقيـــ  المطلـــوب علـــى مريـــوم التـــأميمو 
وتلاحـــن اللجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغ يعـــ   علـــى اجتهـــا  المحكمـــة الديـــتورية، لكنـــه لم يثُبـــت أن 

هــر المــوا  المعروضــة علــى اللجنــة أن العمليــة القلــائية تطبيــق الاجتهــا  في قلــيته كــان تعســديا و ولا تُ 
المـــ كورة كانـــت معيبـــة في ذلـــ  الصـــد ، ولم يقـــد م صـــاحب الـــبلاغ حججـــا  كافيـــة تثُبـــت، لأغـــرا  

( مــن العهــدو ١)١٤المقبوليــة، أن نتيجــة الــدعو  المدنيــة كانــت غــير عا لــة  ــالمع  المقصــو  في المــا ة 
 من البروتوكولى الاختياريو ٢ير مقبولى ةوجب الما ة ه ا الج ء من البلاغ غفإن وعليه، 

الحصــولى علــى تعــويا وأخــيرا ، تلاحــن اللجنــة ا عــاء صــاحب الــبلاغ أن مــن حقــه وأيــرته  6-6
فيفـــــرا   أنـــــه لا يجـــــو  لر اللجنـــــة وتـــــ ك   ( مـــــن العهـــــدو 3)٢ت ةوجـــــب المـــــا ة لكـــــاعـــــن تـــــأميم الممت
المـا ة في حـد وأن هـ ه  ـالاق ان مـ  مـوا  أخـر  مـن العهـد،  لا ( من العهـد 3)٢الايتشها   الما ة 

ـــــاري ذانـــــا لا تنشـــــو ا عـــــاء  ةوجـــــب البروتوكـــــولى الاختي
ـــــة كـــــ ل     أن العهـــــد  و(١8) وتشـــــير اللجن

__________ 

 (و٥)ان ر الحاشية  يلوفاكيا رو ي  ضد ، 6٤3/١99٥رقم  ان ر البلاغ (١7) 
        تمـــــو / ٢3، قـــــرار  عـــــدم المقبوليـــــة  تـــــاريخ بو ضـــــد أوكرانيـــــا أو، ١83٤/٢٠٠8 لاغـــــات منهـــــا الـــــبلاغ رقـــــم  ان ـــــر (١8) 

 و٥-8، الدقرة ٢٠١٢يوليه 
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وتــر  أنهـا غـير مختصـة مــن الناحيـة الموضـوعية  ـالن ر في أي انتهاكــات  ،(١9)يحمـي الحـق في الملكيـة لا
مــن البروتوكــولى الاختيــاري تمنعانهــا مــن  3و ٢اللجنــة أن المــا تين  ر تــم عومــة لــ ل  الحــقو و التــا ، 
   و(٢٠)الن ر في ه ا الج ء من البلاغ

 وعليه، تقرر اللجنة ما يلي: -7
 من البروتوكولى الاختياري؛ 3و ٢عدم قبولى البلاغ ةوجب الما تين  )أ( 
  حالة ه ا القرار    الدولة الطرف وصاحب البلاغو )ب( 

__________ 

؛ والـبلاغ ٢-6(، الدقـرة ١١)ان ر الحاشية  ما وركييدتشوفا ضد الجمهورية التشيكية، 7٢٤/١996البلاغ رقم  ان ر (١9) 
 و١993تشرين الثاني/نوفمبر  3، قرار  عدم المقبولية  تاريخ ضد فنلندا ولى  و  و، ٥٤٤/١993رقم 

تــر  اللجنــة، في ضــوء النتــائ  الــا توصــلت  ليهــا،  اعيــا  لأن تن ــر لأغــرا  المقبوليــة في تأكيــد الدولــة الطــرف أن  لا (٢٠) 
 يستنددوا يبل الانتصاف المحليةوأصحاب البلاغ لم 
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 تذييل 
 

   تجالأصل  الدرنسيةر 
 

لأعضررراء اللجنرررة أولييييررره د  فروفيرررل ومررراورو بررروليتي وبكترررور  فررررد رأ    
 مانويل رودريغيز ريسيا )مخالف  زئياً(

 
مـن قرارهـا في القلـية  6-6و ٥-6نتدق م  النتـائ  الـا خلصـت  ليهـا اللجنـة في الدقـرتين  -١

مـن العهـد، مقـروءة ةدر هـا، واهيـة  ـلاءو  ١٤و فالا عـاءات ةوجـب المـا ة Aو Zو Yو Xالمتعلقة  ـ 
ةدر هــــا،  ــــل فقــــئ  ٢( غــــير مقبــــولى لعــــدم جــــوا  الاحتجــــا   المــــا ة 3)٢والا عــــاء ةوجــــب المــــا ة 

 ق ان م  حق آخر من الحقو  الا ين  عليها العهدو الا
 كـــل احـــ ام لاـــال  الايـــتدلالى الـــ ي اعتمدتـــه اللجنـــة وايـــتنتاجها  شـــأن ا عـــاء  لا أننـــا  -٢

و 87/١99١للقـــانون رقـــم  ٢٠٠٥صــاحب الـــبلاغ فيمـــا يتعلــق  تدســـير المحكمـــة الديــتورية في عـــام 
اجصــوص، لســنا مقتنعــين  أنــه كــان مصــيبا  فا عـاء صــاحب الــبلاغ لــي  محــد ا   وضــورو وعلــى وجـه 

و وفي رأينــا، لا تكمــن المشــكلة ٢6( و١)٢، مقــروءة  ــالاق ان مــ  المــا تين ١٤في الاحتجــا   المــا ة 
في الحـد الـ م  الـ ي يدرضـه هـ ا  قـدر مـا تكمـن ، ١99١في تدسير المحكمـة الديـتورية لقـانون عـام 

الممتلكــــــات الــــــا صــــــو رت أو انتُ عــــــت  عــــــد  يقَصــــــر الحــــــق في ر  الممتلكــــــات علــــــى ذ القــــــانون، 
لأن  ،( أ)وو  و، كمــا في قلــية ب٢6و وكــان أجــد   صــاحب الــبلاغ أن يحــت   المــا ة ١9٤8 عــام

لقــانون واجثــار  االمحكمــة الديــتورية إعــا ة عمــل ا عــاءه يتصــل في المقــام الأولى ســ ا الحــد الــ م ، و 
و وفيمـــا يتعلـــق ســـ ه النقطـــة، نتدـــق مـــ  الحـــد الـــ م  التميي يـــة الـــا يع وهـــا صـــاحب الـــبلاغ    ذلـــ 
ومـــ  الايـــتنتا  الـــ ي توصـــلت  ليـــه، وهـــو أن  ٤-6 عـــا ة اللجنـــة صـــياغة الا عـــاء في  دايـــة الدقـــرة 

لا ينطبــــق لأن قلــــية يــــيموني   يــــيموني  وآخــــرين ضــــد الجمهوريــــة التشــــيكيةالاجتهــــا  في قلــــية 
، لكــن تعرضــوا للتمييــ  ةوجــب ١99١ون عــام انطــوت علــى أفــرا  يقعــون ضــمن النطــا  الــ م  لقــان

تكـــرر في اللجنــة يمكـــن ملاح ــة أن تهمو ورغــم  عـــا ة صــياغة الا عــاء، القــانون علــى أيـــا  جنســي
نهايــة الدقـــرة عبـــارات صـــاحب الـــبلاغ الأصـــلية لتعتــبر الا عـــاء واهيـــا   ـــلاءو ونتســـاءلى لمـــاذا أ رجـــت 

يعـــو  للمحـــاكم في الـــدولى الأوـــراف في العهـــد  مدا هـــا "أنـــه، عمومـــا ، 3-6اللجنـــة عبـــارة في الدقـــرة 
مراجعـة الوقـائ  والأ لــة أو تطبيـق التشـريعات المحليــة في  عـو   عينهـا"و ونــر  أن أصـحاب الــبلاغ لم 
يكونـــوا يع ضـــون علـــى تطبيـــق القـــانون أو تقيـــيم الوقـــائ ،  ـــل علـــى تدســـير القـــانون، وعديـــدا  تدســـير 

أيلــا  أن يمكــن أن نلاحــن و و ١99١  عليــه قــانون عــام المحكمــة الديــتورية للحــد الــ م  الــ ي يــن
ـــة الطـــرف  ـــأن أيـــرة صـــاحب الـــبلاغ حجـــة لـــر  علـــى لتـــر  علـــى مـــا يبـــدو ضـــرورة  اللجنـــة لا الدول

 (، رغم أن ذل  لي  المسألة الرئيسيةو٢-٤تستندد يبل الانتصاف المحلية )ان ر الدقرة  لم
__________ 

    نيســـان/ ٢ة اعتُمـــد في يـــ، قـــرار  عـــدم المقبولضـــد الجمهوريـــة التشـــيكية وو  وب، ١967/٢٠١٠الـــبلاغ رقـــم  ان ـــر ( أ) 
 و٢٠١٥أ ريل 
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اعتمـــدت قـــد مقبـــولى، تكـــون اللجنـــة  غـــير ٤-6و اعتبـــار ا عـــاء صـــاحب الـــبلاغ في الدقـــرة  -3
 ١99١و  ذ ذكـــــرت "أن قــــــانون عــــــام  رو يــــــ  ضـــــد يــــــلوفاكياالايـــــتدلالى ندســــــه كمـــــا في قلــــــية 

ينطبــــق علــــى صــــاحب الــــبلاغ وأيــــرته  ســــبب تــــاريخ مصــــا رة ممتلكــــانم" و"أن الممتلكــــات تقــــ   لا
ى الجميــــ  المطعــــون فيــــه  ســــبب القيــــو  ال منيــــة الــــا وبُِّقــــت علــــ ١99١خــــار  نطــــا  قــــانون عــــام 

 التســـاوي"و وفي قلـــية  رو يـــ ، رأت اللجنـــة "أنـــه في هـــ ه القلـــية، لا يبـــدو أن التشـــري  الصـــا ر 
 عــد يــقوا الن ــام الشــيوعي في تشيكويــلوفاكيا  تعــويا ضــحايا ذلــ  الن ــام تمييــ ي  صــورة رــاهرة 

الات الجــور لمجــر  أنـه، كمـا يــد عي صـاحب الـبلاغ، لا يعــو  ضـحايا حـ ٢6 ـالمع  المـوار  في المـا ة 
 ١٤، قـــرار اعتُمـــد في 6٤3/١99٥الـــا يـُــد عى  قيـــام الـــن م الســـا قة  ارتكاســـا" )ان ـــر الـــبلاغ رقـــم 

 و( ب)(٥-6، الدقرة ١997تمو /يوليه 
ويبـــدو لنـــا أن مـــن الممكـــن انتقـــا  الايـــتدلالى الـــ ي اعتمدتـــه اللجنـــة في هـــ ه النقطـــة مـــن  -٤

اــة خلطــا  مــن نــوع مــا  ــين عــدم وجــو  انتهــا   نــاحيتينو فديمــا يتعلــق  شــكل الايــتدلالى، يبــدو أن
، والطبيعــة الواهيــة  ــلاء للا عــاءو فقــد لا يبــدو واضــحا  للوهلــة الأو  وجــو  انتهــا ، الوجاهــة رــاهر

لكــن ذلــ  لا يعــ  أن عــدم وجــو  انتهــا   ــد ذاتــه أمــر واضــ ، أو أن الأ لــة الــا قــد مها صــاحب 
جـب اعتبارهـا واهيـة  ـلاءو ومـ  ذلـ ، تسـتند اللجنـة في البلاغ لإثبـات ا عائـه غـير مقنعـة لدرجـة تو 

 ه ه القلية    ه ا التقييم ال اهري من أجل وق  الدعو و
الايـتدلالى،  ذ تعتمـد اللجنـة تدسـيرا  ضـيقا  علـى  ـو غـير عـا ي  جـوهرويمكن  المثل انتقـا   -٥

ن يقعــون ضــمن نطــا  عر ســا يــو  الأشــخاص الــ يآثــار القــانون لا يشــعنــدما تعتــبر أن  ٢6للمــا ة 
التهـــامر ضـــد في قلـــية منـــ  أن اعتمـــدت آراءهـــا لكـــن علـــى الأقـــل، اع فـــت اللجنـــة هـــ ا القـــانونو 

نـــاجم عـــن الأثـــر التمييـــ ي  ٢6، أن "مـــن الممكـــن أن يكـــون هنـــا  أيلـــا  انتهـــا  للمـــا ة (  )النمســـا
 عبــارة أخــر ، قــد تكــون لقــانون و  لقــانون أو تــد ير مــا يبــدو محايــدا  راهريــا  أو لا يقُصــد  ــه التمييــ "و

ـا  محدو  النطا  ال م  أو الشخصي آثـار تميي يـة في أشـخاص يقعـون خـار  نطاقـه،  صـرف الن ـر عم 
و نــاء  علــى ذلــ ، نــر  أنــه كــان في ذلــ  القــانونو  تلــ  اجثــار مقصــو ة أم غــير مقصــو ة ذا كانــت 

__________ 

اللـ ين يريـان أنـه كـان ينبغـي لعلـوَي اللجنـة ييسـيليا مـدينا كيروغـا و يكـارت كلايـن،  دـر يذلـ ، الـرأي ال ان ر، م  ( ب) 
 قبولى البلاغ والن ر فيه  ناء  على أيسه الموضوعية:

وقد أعلنت اللجنة عدم مقبولية ه ا البلاغ للافتقار    الحج  الم يـدة لا عـاء صـاحب الـبلاغو و ننـا لا نوافـق    
: وهـ ا لـي  فقـئ تميـ  ضـده الطـرفلعلـه يعتقـد أن الدولـة صاحب البلاغ أيبا ا  واضـحة على ه ا القرارو فقد قدم 

لا يســري  لا علــى الممتلكــات المصــا رة في رــل الن ــام الشــيوعي ولــي   87/١99١ســبب حقيقــة أن القــانون رقــم  
، ويـدف  ١9٤8وعـام  ١9٤٥الشـيوعي في الدـ ة  ـين عـام السـا ق للن ـام على عمليات المصـا رة الـا أمـر سـا الن ـام 
لتمييـ  الـ ي تعـر   لـه الأفـرا  مـن أصــل يعكـ  تأييـد يـلوفاكيا ل 87/١99١صـاحب الـبلاغ  ـأن يـن القـانون رقـم 
 ألماني  عد الحرب العالمية الثانية مباشرةو

، ٢٠٠3آب/أغســــــط   8، آراء اعتُمـــــدت في التهـــــامر وآخـــــرون ضــــــد النمســـــا، 998/٢٠٠١رقــــــم  ان ـــــر الـــــبلاغ (  ) 
      نيســـــان/ ١، آراء اعتُمـــــدت في  يريـــــكن ضـــــد هولنـــــدا، 976/٢٠٠١ رقـــــمو وان ـــــر أيلـــــا  الـــــبلاغ ٢-١٠ الدقـــــرة
 و3-9، الدقرة ٢٠٠٤أ ريل 
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ق  صـــورة أشـــد في مســـألة اجثـــار علـــى اللجنـــة أن تأخـــ  في الاعتبـــار في هـــ ه القلـــية ضـــرورة التـــدقي
المحــاكم الوونيــة، وأن تقُــر   التــا  وعلــى  عــا ة العمــل  ــه مــن جانــب  ١99١الم تبــة علــى قــانون عــام 

 ةقبولية الا عاءو
و ١٠٠/١9٤٥فدــي هــ ه القلــية، أمُــم مصــن  والــد صــاحب الــبلاغ ةوجــب المريــوم رقــم  -6

متلكـــات خـــار  نطـــا  القلـــاء نـــ  علـــى  عـــا ة المتعلـــق  إعـــا ة الم 87/١99١القـــانون رقـــم  لا أن 
و وعليــــه، كــــان مــــن الواضــــ  أن النطــــا  الــــ م  ١9٤8شــــباا/فبراير  ٢٥الممتلكــــات المصــــا رة منــــ  

الممتلكــــات المصــــا رة     و ونســــل م  ــــأن الــــداف  ١9٤٥في عــــام للقــــانون يســــتث  أي مطالبــــات  ــــر   
مــن صــاحب الــبلاغ والدولــة الطــرف، ايــتندت التــأميم لــي  في حــد ذاتــه تميي يــا ، فوفقــا  لمــا ذكــره كــل 
مـن  8(و لكـن، رغـم أن المـا ة ٤-٤و ١-٢معايير التأميم    أ يـة المصـن  وحجمـه )ان ـر الدقـرتين 

تتلــمن ايــتثناء  مــن  7المريــوم فــولى صــاحب الممتلكــات الم ممــة الحصــولى علــى تعــويا، فــإن المــا ة 
ونين الألمـــان "مــــا لم يثُبتــــوا أنهـــم  قــــوا علــــى هـــ ه القاعــــدة،  ذ نصـــت علــــى ألا  يـُـــدف  تعـــويا للمــــوا

ولائهــم لجمهوريــة تشيكويــلوفاكيا، ولم يرتكبــوا أي جــرائم في حــق الأمتــين التشــيكية أو الســلوفاكية، 
و مـــا شـــاركوا  نشـــاا في الكدـــار مـــن أجـــل عريـــر البلـــد أو عـــانوا مـــن الإرهـــاب النـــا ي أو الداشـــي" 

ئ  الأيايــية مــا  ذا كــان والــد صــاحب الــبلاغ حــاولى (و ولــي  واضــحا  مــن الوقــا١-٢)ان ــر الدقــرة 
وروايــة الدولــة  ١-٢الايــتدا ة مــن تلــ  الايــتثناءات )يرجــى المقارنــة  ــين روايــة صــاحب الــبلاغ في الدقــرة 

 (و١-٢(و فما هو معروف هو أنه "لم يدُف  تعويا ولم يرُفا" )ان ر الدقرة ٤-٤الطرف في 
، علـــى غـــرار التـــدا ير الـــا نُ ـــر فيهـــا ذا صـــبغة عامـــة ا  هـــو أن المريـــوم كـــان تـــد ير المهـــم لكـــن  -7

،  ذ كـــان اغــــدف مـــن تلــــ  التــــدا ير و أيلــــا  و  ولـــي  في قلــــية  رو يـــ  فقــــئ و  ـــا في قلــــية ب
مصــــا رة ممتلكــــات أشــــخاص ينتمــــون    عاعــــة قوميــــة أو  ثنيــــة، أو جعــــل التعــــويا عــــن المصــــا رة 

ة، في حــين لم تدُـــر  الشــروا ندســها علـــى مرهونــا   شــروا خاصــة، كمـــا هــو الحــالى في هـــ ه القلــي
ولإعــا ة العمــل  ــه،  ١99١ قيــة الســكانو ويتعــين الن ــر في اجثــار غــير المباشــرة المحتملــة لقــانون عــام 

عــــن وريــــق الن ــــر أولا  في الدــــرو  في المعاملــــة  نــــاء  علــــى الأصــــل القــــومي أو الإثــــ  الــــا نشــــأت في 
حــدا   منيــا  لأي تعــويا عــن عمليــات  -دو محايــدة  طريقــة تبــ - و فعنــدما يلــ  القــانون١9٤٥ عــام

، ألا يكــون قــد أحــد  آثــارا  ضــارة "تــ ثر حصــرا  أو علــى  ــو ١9٤8المصــا رة الــا وقعــت قبــل عــام 
غـــير متنايــــب في الأشــــخاص علــــى أيــــا  العــــر  أو اللــــون أو الجــــن  أو اللغــــة أو الــــدين أو الــــرأي 

ة أو المولـــد أو حالـــة معينـــة جتمـــاعي أو الملكيـــالسيايـــي أو غـــير السيايـــي أو الأصـــل القـــومي أو الا
 ؟(  )أخر "
وفيمـــــا يلـــــي يـــــ الى كـــــان ينبغـــــي للجنـــــة أن عـــــاولى الإجا ـــــة عليـــــه عنـــــد الن ـــــر في الأيـــــ   -8

 عـا ة العمـل  ـه و  ١99١الموضوعية للبلاغ وفي  عوة الطرفين لتوضـي  المسـألة: هـل يـ ثر قـانون عـام 
حصـــرا  أو علـــى  ـــو غـــير متنايـــب في المـــواونين الألمـــان؟ ولـــو توصـــلت اللجنـــة    هـــ ا الايـــتنتا ،  

__________ 

 و٢-١٠)ان ر الحاشية  (، الدقرة  التهامر وآخرون ضد النمسا، 998/٢٠٠١رقم  البلاغان ر  (  ) 
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كانـت يــت ل الدرصــة متاحـة لتبــين  الدولــة الطــرف أن اغـدف مــن انتهــا  علـى هــ ا النحــو للحــق في 
 كــــان مشــــروعا  وقائمــــا  علــــى أيــــ  موضــــوعية  ٢6المســــاواة أمــــام القــــانون  ــــالمع  المقصــــو  في المــــا ة 

 ومعقولةو
علـــى اللجنـــة أن تطب ـــق اجتها انـــا وتن ـــر في المســـائل المعنيـــة  الايـــتنا     ونعتقـــد أنـــه كـــان  -9

 ١99١الأيـــــ  الموضـــــوعية  ـــــدلا  مـــــن أن تتوصـــــل    ايــــــتنتا  شـــــكلي نســـــبيا   ـــــأن قـــــانون عــــــام 
 ينطبق" على صاحب البلاغ وأيرتهو "لا
 


